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الإجابة النموذجية لامتحان السداسي الأول في مقياس الأعمال الإدارية لطلبة 
السنة الثانية ماستر قانون إداري
الجواب الأول:                                                                                                                                 05 نقاط
بناء على المادة 43 من قانون البلدية المعدل والمتمم، فإن أركان قرار التوقيف هي:
1- ركن الإختصاص: و يشمل:                                                                                      ( 1 ن)  
الاختصاص الشخصي: ( من يصدر القرار؟):  الوالي هو السلطة الإدارية المختصة حصريا بإصدار قرار توقيف المنتخب البلدي، إذ لا تملك أي سلطة إدارية أخرى هذه الصلاحية، بما فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي.                                                                                                                 (0.25 ن)
الاختصاص الموضوعي: ( ماهو مجال الاختصاص؟): يتمثل في صلاحية توقيف المنتخب البلدي.    (0.25ن)      
الاختصاص الزماني: ( متى يصدر القرار؟) ، وقد حددت المادة 43 من القانون البلدي النطاق الزماني لقرار التوقيف، والذي يبدأ من تاريخ المتابعة القضائية إلى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة سواء بالبراءة أو الإدانة.
كما يتحقق الاختصاص الزماني في قرار توقيف المنتخب البلدي متى صدر القرار من الوالي خلال فترة مباشرته لمهامه القانونية في الولاية، إذ لا يملك الوالي سلطة إصدار هذا القرار قبل توليه مهامه أو بعد انتهائها، وإلا اعتبر القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص الزماني.                                                (0.25ن)     
الاختصاص المكاني: (أين يصدر القرار؟) كل والي يختص مكانيا بإصدار قرار توقيف المنتخبون البلديون التابعون لنطاق الولاية التي عين فيها.                                                                         0.25ن)                                                               
2- ركن المحل:  ( الموضوع، الأثر القانوني): ويتمثل الأثر القانوني المترتب عن قرار التوقيف في حرمان المنتخب البلدي بصفة مؤقتة من ممارسة المهام والحقوق الوظيفية المرتبطة بمنصبه دون أن يؤدي ذلك إلى فقدانه الصفة الانتخابية، أو انهاء عهدته، وذلك لفترة مؤقتة تبدأ من تاريخ صدور قرار  التوقيف إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي.                                                                                                       (1 ن)
3- ركن السبب: ( لماذا اتخذ قرار التوقيف؟)
حددت المادة 43 ثلاث حالات قانونية تستوجب توقيف المنتخب البلدي:
- المتابعة القضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام ( كالاختلاس، الرشوة، تبديد الأموال العمومية....).
- المتابعة القضائية لأسباب مخلة بالشرف ( كالتزوير، خيانة الأمانة...).
- وجود تدابير قضائية: لا تمكنه من الاستمرار  في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة (مثل الحبس الاحتياطي، أو الرقابة القضائية التي تقيد حركته).                                                                (1 ن) 
4- ركن الشكل والإجراءات: ( كيف يصدر القرار؟)  من خلال نص المادة المذكورة أعلاه يلاحظ مايلي:
- خلو النص من الإشارة إلى القواعد الإجرائية، إذ لم تشترط هذه المادة أي إجراءات سابقة قبل إصدار  قرار التوقيف (كإبداء رأي المجلس الشعبي المنتخب أو سماع المنتخب...)، وبالتالي فإن قرار التوقيف يصدر بمجرد تحقق السبب المشار إليه آنفا.
- عدم النص صراحة على التسبيب: بما أن المادة 43 لم تنص صراحة على وجوب التسبيب، وبما أن القاعدة العامة في القانون الإداري الجزائري تفيد أن الإدارة غير ملزمة بالتسبيب إلا بوجود نص،فإن القرار يظل صحيحا من الناحية الشكلية حتى ولو لم يكن مسببا مادام السبب ( المتابعة القضائية) موجود فعليا في الواقع. ويعد ذلك مسلكا مختلفا عما كان معمولا به بموجب قانون البلدية السابق (90/08).     (1 ن)
5- ركن الهدف: (لماذا منح الوالي هذه السلطة؟) : يهدف قرار التوقيف إلى تحقيق المصلحة العامة، من خلال الحفاظ على مصداقية ونزاهة وسمعة التمثيل الشعبي.                                                  (1 ن)
الجواب الثاني:                                                                                                                                           (5 ن)
بناء على نص المادة:  06 من المرسوم التنفيذي: 15/19 المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، يمكننا استخراج نوعين من القرارات الإدارية:
1- القرار الإداري الإيجابي: ( القرار الصريح)؛ وهو المشار إليه في عبارة: ( محتوى شهادة التعمير الذي تم تبليغه به) .                                                                                                                 (1.5ن)
2- القرار  الإداري السلبي: وهو المشار إليه في عبارة : ( أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة).                                                                                                                        (1.5ن)
شرح القرارين بإيجاز: 
1- القرار الإداري الصريح: هو الذي تفصح بموجبه الإدارة عن إرادتها المنفردة بعبارات صريحة، دونما الحاجة للكشف عنه بأدلة أو قرائن أخرى.                                                                   ( 1ن)
2-  القرار الإداري السلبي: هو امتناع الإدارة عن اتخاذ تصرف كان من الواجب عليها، اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح أو سكوتها عن الرد خلال مدة يحددها القانون.                                                   (1 ن)
الجواب الثالث:  يختلف مفهوم العقد بحسب اختلاف معايير تمييزه، ويمكن تقسيم ذلك إلى مايلي: (5 ن)
1- مفهوم العقد الإداري وفقا للنظرية العامة للعقد الإداري:                                         (2.5 ن)
حيث ارسى الفقه والقضاء الإداري المقارن مجموعة من المعايير، وتتمثل في:
- المعيار الأول : أن يكون أحد طرفي العقد من أشخاص القانون العام.
- المعيار الثاني: أن يكون العقد متصلا بمرفق عام.
-المعيار الثالث: أن يتضمن العقد شروطا استثنائية.
2- مفهوم العقد الإداري في القانون الجزائري:                                                                  (2.5 ن)     
لقد جعل المشرع الجزائري المعيار العضوي هو الأساس في تحديد ماهية العقد الإداري، حيث أخضع كافة العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لقواعد القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ( م 800 ومابعدها ق ا م إ).    
  الجواب الرابع:                                                                                                      (5 ن)
الوسائل المادية التي تملكها الإدارة لممارسة سلطة الاشراف: تمارس سلطة الاشراف بواسطة موظفين مؤهلين ومختصين، حيث يشرفون على مجموعة الأعمال المادية كالزيارات الميدانية لمواقع العمل و إبداء الملاحظات حول التنفيذ، وتقديم التوضيحات، ومتابعة تقدم الأشغال ونوعية السلع المستعملة ...   2.5ن
الوسائل القانونية التي تملكها الإدارة لممارسة سلطة التوجيه: وتتمثل على وجه الأخص في إصدار مختلف الأوامر المصلحية؛ كامر القيام بخدمة، أو الأمر بالتوقيف المؤقت للأشغال، الأمر باستئناف الأشغال....2.5ن



                  
                                           

                                                                    

